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  آلیات التعمیر العملیاتي لتنظیم المجال العمراني: المحور الثالث

یجسد  إذالطبیعي للتعمیر التنظیمي ، الامتدادلیة و عیعد التعمیر العملیاتي ، الترجمة الف

و في غیابها فان ، وجدت إن) POS-PDAU(مقتضیات مخططات التعمیر المحلیة 

، و عموما یظهر  في تنظیم المجال مهملمقتضیات القواعد العامة للتهیئة و التعمیر دور 

من خلال التدخل العمومي  ) POS :و الـ  PDAU :الـ(التجسید الفعلي لأحكام المخططین

هو عبر استصدار جملة من الرخص و الشهادات للقیام بمجموع العملیات العمرانیة  و و 

  : ما سنحاول دراسته ضمن المحاضرات الآتیة

  .النظام القانوني لرخصة التجزئة العقاریة: المحاضرة الثامنة  

مجالات الاستثمار العقاري التي نص علیها  أهمتعتبر التجزئة العقاریة من بین     

الملغى  91/176ومرسومه التطبیقي رقم  90/29لجزائري بموجب القانون رقم المشرع ا

المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  15/19بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 التعمیر الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود  22/11/2020المؤرخ في  20/342

ولأهمیة هذه الرخصة العمرانیة في تنظیم المجال باعتبارها مخطط مصغر  ،وتسلیمها

على  وتشجیع الاستثمار في البنایات الأفقیة، تأسیسا نیةبالنسبة للأوعیة العقاریة غیر المب

  :التطرق إلى جدا ذلك من المفید

  .مفهوم رخصة التجزئة العقاریة : أولا

و القضاء على التعمیر العشوائي السكن  أزمةیتزاید دور التجزئة العقاریة في الحد من     

  :ومن ثم وجب التعرض إلى، هتمام الباحثین و المختصین بهذا الموضوع ادائرة تسعت اف

زئة العقاریة و جلقد تعددت التعریفات الفقهیة بخصوص الت :تعریف التجزئة العقاریة /01

تبعا لاختلاف وجهة نظر كل باحث و الزاویة التي ینظر منها  التعریفات بشأنهااختلفت 

نجد غالبیة التعریفات تتفق على  إذ ،لكن هذا الاختلاف لا یعني الجوهر  ، الموضوع إلى
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مة على عنصر التفاعل مع المعطیات الاقتصادیة و ئخصوصیة التجزئة العقاریة القا

  : أهمها، و في هذا الصدد نكتفي بذكر بعض التعریفات و لعل الاجتماعیة

تقسیم  تعني عادة العقاریة عملیة التجزئة إن"  : مفادهالذي  )R .savy( تعریف الفقیه-

یرغبون بتشیید بنایات فوق هذه  أشخاص إلىقطع صغیرة ، یتم بیعها  إلىملكیة عقاریة 

 )François Prietو  jacqnot henry(التعریف الذي قصده كل من  ذات وهو "القطع

تقسیم الملكیة  إلىتلك العملیة التي تهدف  " : ن التجزئة العقاریة هيأعندما ذكرا ب

 ."لإقامة أبنیة فوقها عقطعدة  إلىالعقاریة 

        فإننا نرى بأن تعریف الفقیه ،العقاریة أنواع وأغراض و على اعتبار أن للتجزئة    

) Alberto Zuchelli ( كل تقسیم  ":منطوقهمن  هو الأكثر شمولا، و هو ما یتضح

إلى نشاط  ة المساحة بهدف إنجاز مباني موجهةلملكیة عقاریة كبیرة على حصص متفاوت

  ." إلخ...سكن، تجارة، صناعة، حرفة، سیاحة

المعدل و  90/29من القانون رقم  57المادة تضمنت لقد  :تعریف رخصة التجزئة /02

مهما كان  أو عدة ملكیات لاثنینالمتمم على أن رخصة التجزئة تشترط عملیة تقسیم 

رسوم التنفیذي رقم من الم 07إلى هذا النص، و رد في المادة  استناداو  موقعها، 

أو مجموع القطع  توضیح یتعلق باشتراط أن تكون القطعتین  المعدل والمتمم15/19

  .الأرضیة الناتجة عن هذا التقسیم من شأنها أن تستعمل في تشیید بنایة

أن المشرع الجزائري لم یعرف رخصة التجزئة  ،یتضح من النصین السابق ذكرهما       

التنفیذي  هالمعدل و المتمم و لا في مرسوم 90/29لا في قانون التهیئة و التعمیر رقم 

 لعملیة التجزئة العقاریة بقاكما یفهم أیضا أن المشرع قد تبنى مفهوما ط ،15/19رقم 

ث عناصر للتجزئة عنصرین فقط من ضمن ثلا إلى، و ذلك عندما أشار كعملیة مادیة

الغرض من *  .دون تحدید الحد الأقصى للتقسیم تقسیم العقار*  :العقاریة و هما

أغراض أخرى كالتجارة، السیاحة،  إلیهو هو تشیید بنایة للسكن، تضاف  التقسیم



3 
 

 إلیههذا و یتمثل العنصر الثالث الذي لم یشیر *  .الإداريض غر الصناعة، الحرفة، و ال

 الأرضیةأو قسمة القطع  إیجارالقیام ببیع أو المتمثلة في ،التقسیم ةقطریالمشرع في 

  .الناتجة عن عملیة تجزئة الملكیة العقاریة

المحدد لقواعد  08/15من القانون رقم  08فقرة  02المادة  إلىو بالرجوع  لكنه    

القسمة من :" على أن التجزئة العقاریة هي نصت، التي نجازهاإ إتماممطابقة البنایات و 

قطعتین أو عدة قطع مخصصة للبناء  إلىتقسیم ملكیة عقاریة  أو الإیجارأجل البیع أو 

بهذا قد تبنى للتجزئة   فإن المشرع ،"مخطط التعمیر لإحكاممن أجل استعمال مطابق 

الأغراض الاستثماریة العقاریة مفهوما أكثر اتساعا و دقة من سابقیه، بما أنه أشار إلى 

  .جانب السكن لعملیة التجزئة العقاریة إلى الأخرى

من القانون  24نص المادة  إلیهأن هذا التعریف، قد سبق  إلى الإشارةجب تهذا و     

من عدم تعریف المشرع  ، وانطلاقا90/29الملغى بموجب القانون رقم  82/02رقم 

  :جامع مانع لها، یمكن أن نعرفها كما یليجود تعریف فقهي و لرخصة التجزئة، و عدم 

أو السماح  الإذنتصدر من جهة مختصة تتضمن  إداریةوثیقة  العقاریة رخصة التجزئة

و هي  ،العقاري غیر المبنيوعائه معنویا بتقسیم  أوشخصا طبیعیا  كان مالك سواءلل

دقیق مصادق  عملیة مركبة تبتدئ بأعمال التقسیم للملكیة العقاریة وفق تصمیم محدد و

ة المساحة و متفاوت أرضیةبقع  أوعلیه من قبل السلطات المختصة و تنتهي بخلق قطع 

 أوصناعیة  أومن أجل إقامة بنایات سكنیة  ، و مهیأةروریةمجهزة بالتجهیزات الض

  .إداریة أوسیاحیة  أوتجاریة 

المختصة  لإداریةتصدر رخصة التجزئة من السلطة : خصائص رخصة التجزئة /03

الملكیة  تجزيءالتجزئة محدثة أثرا قانونیا، و یتمثل في  أشغاللممارسة الرقابة على 

ینطبق علیها وصف و بمساحات متفاوتة، بهذا فان رخصة التجزئة قطع  عدة إلىالعقاریة 

  :نها أ إلى إضافةالفردي یصدر من ذي مختص،  الإداريالقرار 
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 ).المعدل والمتمم15/19 التنفیذي المرسوم من 08المادة ( مرتبطة بملكیة العقار -

توجیهات و ل اتجسدو تفصیلا  الأكثر ، لأنها الأداةالعام من النظامرخصة التجزئة  -

بذلك فهي ملزمة للجمیع و لا  ،)POSـ ، و الPDAـ ال( خیارات أدوات التعمیر

 .تجاهلها أو مخالفتها للإدارةیمكن 

ني و حمایة البیئة و ذلك من خلال تقسیم رخصة لتجزئة أداة ناجعة للتنظیم العمرا -

وفقا لمقتضیات التخطیط العمراني المبني على أساس معطیات تتعلق  الأراضي

بالكثافة السكانیة وشبكات الصرف الصحي  ومختلف الارتفاقات كارتفاق عدم 

  حجب المناظر الطبیعیة والمساحات الخضراء على قاطني التجزئة العقاریة

  .تسلیم رخصة التجزئةإجراءات : ثانیا

من المرسوم  02المشرع طبقا لنص المادة منح إذ ، اداریإ اتعتبر رخصة التجزئة قرار     

 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  15المعدلة والمتممة للمادة  20/342التنفیذي رقم

"  02انظر الفقرة الأخیرة من المادة (  لرئیس المجلس الشعبي البلدي إصدارهسلطة 

" یكون تسلیم رخصة التجزئة لبقیة المشاریع ن اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي

 اختصاصفي بعض الحالات التي جعل فیها المشرع تسلیم هذه الرخصة من  إلا، )

ى ، بالنظر خصوصا إلالمحلیة الأهمیةبمشاریع ذات  الأمرتعلق   إذاخاصة  ،الوالي

المشاریع الواقعة في مناطق غیر المغطاة بمخطط شغل  كذاو طبیعتها وحجمها ونطاقها، 

 مشاریع، وكذلك بالنسبة للأو تجاوز مرحلة التحقیق العمومي راضي مصادق علیهالأ

وفي الولایات التي تم إحداث المقاطعات الإداریة فیها، الوطنیة،  الأهمیةذات  الاستثماریة

یكون تسلیم رخصة التجزئة من  20/342المرسوم التنفیذي رقم من  02طبقا للمادة 

  :للمشاریع الآتیة اختصاص الوالي المنتدب وذلك بالنسبة

  المشاریع ذات الأهمیة المحلیة ، بالنظر خصوصا إلى طبیعتها وحجمها ونطاقها/أ
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الواقعة في مناط غیر مغطاة بمخطط شغل الأراضي مصدق علیه أو  المشاریع/ ب

  .تجاوز مرحلة التحقیق العمومي

 اله، سواء كان شخصییتم تسلیم رخصة التجزئة بناء على طلب من المالك أو وك  -

بالتوكیل المنصوص  أویدعم طلبه إما بنسخة من عقد الملكیة  أن، على امعنوی أو اطبیعی

( كان المعني شخصا معنویا إذا الأساسينسخة من القانون  أوالمدني علیه في القانون 

رفق ی كما یجب أن ،)المعدل والمتمم 15/19التنفیذي رقم من ذات المرسوم 08المادة 

المرسوم التنفیذي ،  ذات من 09المادة  إلیهاهذا الطلب بمجموعة من الوثائق أشارت 

الترشیدیة، برنامج الأشغال و دفتر  تصمیم الموقع، التصامیم: بالخصوصنذكر منها 

  .الشروط

، تشرع في والوثائق المرفقة به السلطة المختصة لملف طلب الرخصة استلامبعد  -

لاختیارات و  أو الأراضيدراسته من حیث مطابقة ملف الرخصة لتوجیهات مخطط شغل 

للتهیئة و التعمیر ة تعلیمات المخطط التوجیهي للتهیئة  التعمیر و في غیابها للقواعد العام

 .المعمول بهالأنها تعد كبدائل لأدوات التعمیر عند غیابها

النظافة و الملائمة  على كما تتناول هذه الدراسة الانعكاسات المحتملة لهذه التجزئة -

المناظر الطبیعیة ،  أومصالحها، وحمایة المواقع  أوالصحیة وطابع الأماكن المجاورة 

التجهیزات العمومیة و مصالح المنفعة  ،على حركة المرور بالإضافة إلى انعكاساتها

  ). السابق الذكر من ذات المرسوم التنفیذي 11المادة( العامة و المالیة للبلدیة

وفي إطار الدراسة و التحقیق تقوم السلطة المختصة بجمع الآراء و موافقات  -

یوما  15خلال اجل  الأشخاص و المصالح العمومیة ، وعلى هذه الجهات إبداء أرائها

عدم الرد خلال هذه المدة رأیا بالموافقة تطبیقا  اعتبروإلا  من استلام طلب إبداء الرأي،

  .15/19رقم  من المرسوم التنفیذي 12لنص المادة 
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لغرض التسریع في معالجة و دراسة عقود التعمیر كرخصة التجزئة و رخصة البناء و و  -

المشرع الجزائري بموجب المرسوم  استحدث،  الأخرىمختلف الرخص و الشهادات 

الذي " لشباك الموحدا"تقنیة جدیدة في الدراسة تدعى  المعدل والمتمم15/19رقمالتنفیذي 

على مستوى الدائرة في حالة  أتنش أنكما یمكن  على مستوى البلدیة ، أهو مصلحة تنش

تسهیل عملیة استقبال و دراسة ملفات  والغرض من ذلك هوالجمع بین عدة بلدیات نائیة ،

  ).15/19من المرسوم التنفیذي رقم  59و 58المادة (التعمیر و كذا التسریع فیها 

عندما یكون  ،رخصة التجزئة ملف الشباك الوحید للبلدیة دراسة اختصاصحیث یكون من 

الشباك  اختصاصو یكون من  رئیس المجلس الشعبي البلدي ، اختصاصتسلیمها من 

، وعندما یكون الوالي  اختصاصالوحید للولایة ،عندما یكون تسلیم رخصة التجزئة من 

الوالي المنتدب، تتم دراسة الملف على مستوى الشباك الوحید التسلیم من اختصاص 

  ) 20/342من المرسوم التنفیذي رقم  02انظر المادة ( للمقاطعة الإداریة 

  ).أنواع القرارات الإداریة بشأن طلب الرخصة ( مآل طلب رخصة لتجزئة :ثالثا  

تصدر قرارا  أنللسلطة المختصة  نبعد دراسة ملف طلب رخصة التجزئة ، یمك      

  .تسكت و تمتنع عن الرد أن ،كما یمكن التأجیل أوبالقبول أو الرفض 

من المرسوم التنفیذي رقم  22طبقا للمادة  : "القبـــــول"الأولىالحالة  ففي/ 01

المعدلة والمتممة تسلم رخصة التجزئة في شكل قرار إداري صادر عن رئیس  15/19

المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقلیمیا أو الوالي المنتدب حسب الحالة، ویحدد 

الطلب ویضبط  هذا القرار المتضمن رخصة التجزئة، التوجیهات التي یتكفل بها صاحب

الإجراءات  وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على الأراضي المجزاة، كما یحدد آجال 

  :انجاز أشغال التهیئة المقررة، وعندها

 إلى من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي یبلغ قرار رخصة التجزئة أنیجب  

دما یكون تسلیم الرخصة ن، ع إیداعهخلال شهرین من تاریخ  )صاحب الطلب(  المعني
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الطلب في  إیداعمن  أشهرو خلال ثلاثة  من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي ،

مصالح الدولة  إلى، كما یبلغ القرار ) ات المرسومذمن  16المادة ( الأخرىالحالات 

، مرفقا بنسخة من الملف الذي الإداریةعلى مستوى الولایة والمقاطعة  المكلفة بالعمران

الشباك الوحید المختص على دفتر الشروط والمخططات التي تحدد القطع  تأشیرة یتضمن

المبرمجة ) البنایات ( العمرانیة  الأشكال وإقامةالمبرمجة مع رسم شبكة الطرق  الأرضیة

  :وطبیعتها من طرف

رئیس  مصالح التعمیر على مستوى البلدیة في حالة تسلیم الرخصة من طرف/ أ

  .البلدي المجلس الشعبي

في حالة تسلیم  الإداریةالمدیریة المنتدبة المكلفة بالتعمیر على مستوى المقاطعة / ب

  .الرخصة من طرف الوالي المنتدب

المدیریة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة في حالة تسلیم الرخصة من طرف / ج

  .الوالي

یعد كمعیار أساسي ذي ال الأفقيرخصة التجزئة العقاریة المجسدة للبناء  ولأهمیة

تقاس به مدى تقدم الأمم، فان المشرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة ، اوجب 

أن توضع نسخة من الملف مؤشرا علیها تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي 

البلدي لموقع وجود الأرض المجزاة، كما اوجب أیضا أن تحفظ نسخة رابعة من الملف 

یة أو بأرشیف المقاطعة الإداریة، وأیضا نسخة أخیرة مؤشرا علیها لدى بأرشیف الولا

على صاحب الرخصة  القیام  یجب ، واخیرا السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة

 بها  خلال الشهر الذي یلي تاریخ تبلیغه بنشر القرار الذي یتضمنها مرفقا بدفتر الشروط

الشهر العقاري المعمول  لأحكاموفقا  نفقتهت حوذلك ت بمصلحة المحافظة العقاریة،

من  30و طبقا لنص المادة انه الإشارةمع  ،)15/19 التنفیذي من المرسوم 22المادة (بها

ي ف علم یتم الشرو  ما لاغیهالتجزئة تعد  ةفان رخص ،15/19قمر نفس المرسوم التنفیذي 
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م الانتهاء من دحالة ع في أو سنوات من تبلیغها ،) 03(التهیئة في اجل ثلاثة  أشغال

 إجباريالمقرر في الرخصة ، وفي هذه الحالات یجب و بشكل  الأجلخلال  الأشغالهذه 

  .طلب رخصة تجزئة عقاریة من جدید

اكید  ففي هذه الحالات :أو السكوت عن الرد التأجیل أوالرفض  حالة أما في/ 02

 إمكانیة ان صاحب الطلب لن یرضه الرد بعد تبلیغه، ذلك ما دفع بالمشرع بان یمنحه

 15خلال المبرر بالرد أو المقاطعة الإداریة اللتان تكونان  ملزمتان الولایة أمامالطعن 

الرخصة إمكانیة  بمنح المشرع لطال ،داريجانب الطعن الإ إلىو  ،الطعن إیداعیوما من 

من المرسوم التنفیذي  31دة الجهة القضائیة المختصة طبقا لنص الما أمامرفع دعوى 

  .20/342من المرسوم التنفیذي رقم  02المعدلة بموجب المادة  15/19

المشرع  ألزم ،التهیئة و التعمیر أشغالممارسة الرقابة على  إطارفي  :ملاحظة هامة

استصدار رخصة قابلیة  )صاحب الرخصة(الجزائري، المستفید من رخصة التجزئة 

وهذا طبقا ، وإتمامهالرخصة التجزئة  الأشغالمطابقة  إثبات إلىالاستغلال التي تهدف 

  .15/19من المرسوم التنفیذي  32لنص المادة

كما  یطب  إیجارها أوالمجزئة  الأرضتعد هذه الشهادة شرط لازم لبیع حصص    

الأرضیة التي تشتمل على مبان موجودة تقدیمها أثناء كل عملیة عقاریة واقعة على القطع 

في الأرض المجزاة المقرر إحداثها ، ویتضمن العقد المكرس لهذه العملیة مراجع هذه 

بعد تقدیم طلب في نسختین  ویتم الحصول على رخصة قابلیة الاستغلال الشهادة، هذا

كون مرفقا البلدي في مكان وجود القطعة المجزئة المعنیة، ویلدى رئیس المجلس الشعبي 

في  أساسامن نفس المرسوم تحدیدها و المتمثلة  24بجملة من الوثائق تولت المادة 

تبین فیه  استلاموصل ، كل ذلك مقابل  الأشغالتصامیم الجرد و محضر استلام 

  .وبالتفصیل هذه الوثائق
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 من قبل مصالح التعمیر التابعة) رخصة قابلیة الاستغلال(الشهادة  تتم دراسة طلب هذه

 لأحكامالمنجزة  الأشغالمدى مطابقة  منالمعاینة المیدانیة و التحقیق  بعد وذلك للبلدیة ،

بدون تحفظات  أووبعدها تسلم هذه الشهادات بتحفظات  المعمول بها والوثائق المقدمة ،

 الأجلویتوقف هذا  ،ابتداء من تاریخ المعاینة المیدانیة یوما  30خلال اجل لا یتعدى 

ویسري من جدید بعد  ببعض الوثائق و المعلومات ، الاستكمال إلىعندما یحتاج الملف 

من  27تسلم هذه الشهادة على مراحل تطبیقا لنص المادة  أنكما یمكن ، استكمالها

  .15/19المرسوم التنفیذي 

،منح المشرع لطالب هذه  الإداریةرقابة مشروعیة القرارات  إطار،وفي  الأخیروفي 

و المواعید التي  الإجراءاتبنفس  بشأنهاالطعن في القرارات المتخذة  إمكانیةدة ،الشها

  ).15/19من المسوم التنفیذي رقم 31انظر المادة( سبق بیانها بخصوص رخصة التجزئة

  .النظام القانوني لرخصة البناء :التاسعةالمحاضرة 

ثیرة خاصة برخصة البناء یتضمنها بشكل عام ك أحكاملقد تبنى المشرع الجزائري      

الذي یحدد  المعدل والمتمم 15/19وبشكل تفصیلي المرسوم التنفیذي رقم  90/29القانون 

الذي تلعبه في  الأهمیةنظرا للدور البالغ  كیفیات تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها ،

م في حركة البناء من التحكضالبناء ، على نحو ی أعمالتجسید الرقابة السابقة على 

ذات القیمة  قوتشیید المدن و كذا حمایة البیئة في صورة الاهتمام ببعض المناط

، وعلى أساس هذه الأهمیة  وجب معرفة ما كذا الممتلكات الثقافیة العقاریةالایكولوجیة و 

  :سیأتي 

   :مفهوم رخصة البناء :أولا

وهي بذلك لا  ،فعالة لضمان احترام قواعد التهیئة و التعمیر أداةتعد رخصة البناء     

  ؟الرخصة همن حیث الرقابة عن رخصة التجزئة العقاریة، لكن ما مفهوم هذ أهمیةتقل 
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المشرع الجزائري على غرار رخصة التجزئة ، لم یعرف :  تعریف رخصة البناء /01 

لقرار الصادر عن سلطة ا ": بأنهابذلك المجال للفقه الذي عرفها  رخصة البناء فاسحا

مختصة قانونا ، تمنح بمقتضاها للشخص الحق في البناء بمعناه الواسع طبقا لقانون 

لكل شخص  إداريتسلم على شكل قرار  إداریةوثیقة " :أیضا بأنها هاعرفو  ،"العمران

تغییر بناء  أوناء جدید ببغیة انجاز  رضالأمعنوي متحصل على ملكیة  أوطبیعي 

  ".شریطة تقدیم ملف كامل مدعم لكل النسخ التي تثبت الصفة موجود ،

  : الآتیةمن التعریفات السابق ذكرها نستنبط الخصائص  :خصائص رخصة البناء /02 

  بناء قرار إداري صادر عن سلطة مختصةلرخصة ا* 

لاحق له حتى لا یفسح المجال لا  سابق للبناء أي، قبلي إداريرخصة البناء قرار * 

  .بنایات دون تراخیص بإقامة للأفراد

تغییر  أشغالتحویل بنایة تتضمن  أوبناء جدید  إقامةتضمن ی إداريرخصة البناء قرار * 

من المرسوم التنفیذي  41، وهذا طبقا لنص المادة )صیانة ،توسیع، تهیئة ،تدعیم(

  .15/19رقم

یتحدد مجال تطبیق رخصة البناء من خلال  :اءتحدید نطاق تطبیق رخصة البن /03 

  .البناء المستوجبة لاستصدارها و المعفاة منها  أشغالمعرفة 

من القانون  52 بالاطلاع على نص المادة :أشغال البناء المستوجبة لرخصة البناء /أ

  :التي تستوجب استصدار رخصة البناء هي  الأشغال أننجد  إنناف  90/29رقم

 أنفیجب  مبنى ، أماممرة ،وحتى نكون  لأول  إقامتهاوهو البدء في : المباني إنشاء /1

  .بالأرضن یكون مستقرا ثابتا أو  إقامتهفي  الإنسانن تدخل ید أیكون من مواد متماسكة و 
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كذا و  )التوسیع أي( الأفقيالتمدید  شملتالتمدید قد  فأعمال :تمدید البنایات الموجودة /2

لى عتستوجب الحصول  الأعمال ، فكل هذه )التعلیة في المباني أي(التمدید العمودي 

  .رخصة البناء

الجدران الضخمة للمبنى و  أویقصد به البناء الذي یمس الحیطان  : تغییر البناء /2 

الهیكل الحامل  أواستعمال المبنى  أوقاس البنایة و الواجهة و م الأرضیة مشتملات 

  .للبنایة 

به من  ما إزالةیقصد به تدعیم البناء و تقویته و : التسییج و للتدعیمقامة جدران إ /3

جدران یحیط  إقامةالتسییج فیعني به  أما ،عیوب و ذلك للزیادة في عمر البنایة أوخلل 

  .بالفناء الخارجي 

المشرع قبل البدء فیها ،الحصول على رخصة البناء و ذلك  ألزم ،الأشغالكل هذه  

هذه  المشرع من شددو التقنیة من السلطات المختصة، كما  الإداریةالرقابة  لإضفاء

بموجب المرسوم  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  87لمادة اتعدیل ب عندما قام الرقابة

 أوالمبنى  أویم الجدار متر  بأشغال القیاموجنوبیة  إلى أشار، حیث 20/342التنفیذي رقم 

هدمها في اجل محدد، وفي حالة منازعة صاحب رخصة القیام  أوللانهیار  البنایة الآیلة

في درجة الخطورة، یتم تعیین خبیر یكلف بالقیام حضریا في الیوم الذي  الأشغالبهذه 

، كما یجب أن یتضمن القرار  تقریر بذلك وإعداد الأماكنیحدده القرار بمعاینة حالة 

  موافقة الوالي أو الوالي المنتدب

تعزیز الرقابة في المجال العمراني، تنشا لدى الوزیر المكلف بالتعمیر  إطاروفي  أخیرا

، وكذا لدى رئیس المجلس الشعبي إقلیمیاولدى كل من الوالي المنتدب والوالي المختص 

وهو ما أشارت إلیه "  اللجنة" ر، تدعى في صلب النص البلدي، لجنة لمراقبة عقود التعمی

  .20/342من المرسوم التنفیذي رقم  03ب المادة المعدلتین بموج 92و  90المادتین 
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لقد استعبدت و بصورة استثنائیة  :"الاستثناء"أشغال البناء المعفاة من رخصة البناء / ب

 رخصة الوطني منلتي تحتمي بسریة الدفاع ا،البنایات 90/29من القانون  2المادة 

التشریعیة  الأحكامالبناء متوافقة مع  أشغالتكون  أنع و المشر  صاحبوجب على أالبناء و 

لقاعدیة العسكریة المخصصة لتنفیذ المهام افكل الهیاكل  و التنظیمیة في مجال التعمیر ،

بعض الهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي  إلى بالإضافةالرئیسیة لوزارة الدفاع الوطني 

 أوالهیئات  أوالوزاریة  و التابعة لبعض الدوائر الأولىطابعا استراتجیا من الدرجة 

  . غیرها من الرخص و الشهادات الأخرى أوبرخصة البناء  ىالمؤسسات لا تعن

قد وسع من نطاق تطبیق رخصة البناء وجعلها ،المشرع الجزائري  أنالقول  صفوت    

وهو بذلك على عكس  90/29من القانون  53ما استثناه بنص المادة  إلاإلزامیة ، 

حیث  الاستثناءاتمن دائرة  وسع منه 80الملغى الذي بموجب المادة  82/02القانون رقم

  : الآتیةلا تكون رخصة البناء مطلوبة في المناطق 

و نسمة  250المراكز الحضریة و المجموعات السكنیة التي یقل عدد سكانها عن / 1

  .التي لیست مراكز للبلدیات 

نیة للصیانة و الإصلاح الخاصة بمختلف شبكات و منشات نقل طالأشغال البا/ 2

  .المحروقات السائلة و الغازیة، الكهرباء و المواصلات التزوید بمیاه الشرب، صرف المیاه

محل تحدید المناطق الریفیة غیر المصنفة ذات القیمة الفلاحیة العالیة و التي لم تكن / 3

  .و لا تصنیف في المناطق ذات الطابع الممیز 

  . تسلیم رخصة البناء إجراءات دراسة:ثانیا

 أوموكله  أولذلك من المالك  یجب تقدیم طلب  ،للحصول على رخصة البناء    

عة طالمصلحة المخصصة لها ق أوالهیئة  أوجر لدیه المرخص له بذلك قانونا أالمست

شهادة  أویثبت هذه الصفة إما بنسخة من عقد الملكیة  أنالبنایة ، على  أو الأرض
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 أن، على  الأساسينسخة من القانون  أو الإدارينسخة من العقد  أوتوكیلا  أوالحیازة 

بالهندسة المعماریة و  المتعلقةو التقنیة وتلك  الإداریةیدعم طلبه بمجموعة من الوثائق 

، تأسیسا على 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 43ادة التي حددها المشرع بموجب الم

    :ذلك یتطلب منا الأمر البحث في

یتم تقدیم طلب رخصة البناء في ثلاث :  تحدید الجهة المختصة بتسلیم الرخصة/ 01

 إلىنسخ بالنسبة لبقیة المشاریع ) 08(نسخ بالنسبة للسكنات الفردیة و في ثمانیة  )03(

، مقابل وصل استلام یسلم للطالب في  إقلیمیارئیس المجلس الشعبي البلدي المختص 

من المرسوم  45المادة (نفس الیوم ، وتدون فیه وبشكل مفصل جمیع الوثائق المودعة 

 49طبقا للمادة  هذا و یكون تسلیم رخصة البناء ، )المعدل والمتمم 15/19التنفیذي رقم

من المرسوم التنفیذي  02دلة والمتممة بموجب المادة من المرسوم التنفیذي المع

  :كما یلي 20/342رقم

   :تسلیم رخصة البناء المتعلقة بالمشاریع الآتیة من اختصاص الوالي یكون /أ 

الخاصة ذات  مشاریع الاستثمار الصناعي والسیاحي ومشاریع التجهیزات العمومیة أو -

   .بالنظر خصوصا إلى طبیعتها وحجمها ونطاقها ،المحلیةالمنفعة 

   .وحدة سكنیة  200عندما یفوق عدد سكناتها الفردي أوع السكن الجماعي یمشار  -

المنظمات  أو الأجنبیةوالبنایات والمنشآت المنجزة لحساب ممثلیات الدول  الأشغال -

  .الدولیة

  .الولایة إقلیمللطاقة والماء في  المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة -

  .المباشر على المحیط مشاریع البناء التي تشكل خطرا -

  :تسلیم رخصة البناء المتعلقة بالمشاریع الآتیة یكون من اختصاص الوالي المنتدب/ب
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مشاریع الاستثمار الصناعي والسیاحي ومشاریع التجهیزات العمومیة أو الخاصة  -

  . بالنظر خصوصا إلى طبیعتها وحجمها ونطاقها ،ذات المنفعة المحلیة

وحدة سكنیة  200مشاریع السكن الجماعي أو الفردي عندما یفوق عدد سكناتها -

   .وحدة سكنیة 600واقل من 

  مشاریع البناء التي تشكل خطرا على المحیط المباشر -

تسلیم رخصة البناء المتعلقة  انر اختصاص الوزیر المكلف بالعم من یكون/ ج

مشاریع الاستثمار الصناعي والسیاحي ومشاریع التجهیزات العمومیة  - :بالمشاریع الآتیة

  . الوطنیةأو الخاصة ذات المنفعة 

المتواجدة في إقلیم  المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء -

  . أو أكثر) 02(ولایتین 

اختصاص رئیس  منفیكون تسلیم رخصة البناء فیها  الأخرىفي جمیع الحالات  ماأ /ج

   ). التنفیذي المعدلة من ذات المرسوم 49المادةانظر ( المجلس الشعبي البلدي

 إیداعه من ابتداء رخصة البناء ملف طلب تتم دراسة :دراسة ملف طلب الرخصة /02

ة عمال التعمیر التاب برأي، مرفقا بإرسالهالذي یقوم  رئیس المجلس الشعبي البلدي لدى 

المقاطعة  أومصلحة الدولة المكلفة بالعمران للولایة  إلىنسخ ) 07(للبلدیة في سبع 

 إیداعالموالیة لتاریخ  أیام) 08(مطابق وذلك في اجل ثمانیة  رأي إبداء، قصد الإداریة

 المصالح المستشارة من خلال ممثلیها في الشباك إلىالطلب، ثم ترسل نسخة من الملف 

  .الإداریةالشباك الوحید للمقاطعة  أوالوحید للولایة 

 ألزم، هذا وفي سبیل تسریع الفصل في طلبات عقود التعمیر لاسیما رخصة البناء    

المعدلة والمتممة،  أعلاهمن المرسوم التنفیذي المذكور  49المشرع الجزائري في المادة 

 الإداریةممثله والشباك الوحید للمقاطعة  أومدیر التعمیر  یرأسهالشباك الوحید للولایة الذي 

ممثله ، بان یفصلا في الطلبات في اجل خمسة عشر  أوالمدیر المنتدب  یرأسهالذي 
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جوانب دراسة ملف طلب رخصة الإشارة ان ، مع الطلب إیداعیوما الموالیة لتاریخ ) 10(

 أو pos:ط الـفي التحقق من مدى مطابقة مشروع البناء لتوجیهات مخط تتمثل البناء

القواعد العامة للتهیئة و التعمیر و كذا التحقیق  لاختیارات أو PDOU:تعلیمات مخطط الـ

من و النظافة و التشریعیة و التنظیمیة الساریة في مجال الأ الأحكاممدى احترام  من

انظر ( الفلاحيالاقتصاد  ىوكذا المحافظة علوالجانب الجمالي وحمایة البیئة،  البناء

  )المعدل والمتمم 15/19من المرسوم التنفیذیرقم 48و 46المادة 

رخصة   أودراسة ملفات طلبات عقود التعمیر سواء رخصة التجزئة  إن :ملاحظة هامة

شهادة المطابقة ، رخصة الهدم ( العمرانیة  والشهاداتبباقي الرخص  الأمرتعلق  أوالبناء 

، تتم بنفس الكیفیة على )، شهادة التقسیم، شهادة التعمیر، رخصة قابلیة الاستغلال

المعدل والمتمم  15/19مستوى تقنیة الشباك الموحد الذي استحدثه المرسوم التنفیذي 

لمرسوم التنفیذي رقم ا أضافهامكرر التي  58والمتعلق بعقود التعمیر، حیث تشیر المادة 

الشباك الوحید للمقاطعة  إنشاءانه یتم  15/19المعدل للمرسوم التنفیذي رقم  20/342

 أما، المدیر المنتدب المكلف بالتعمیر یترأسه بموجب قرار من الوالي المنتدب، الإداریة

  أسهیتر ،  إقلیمیابموجب قرار من الوالي المختص   إنشائهالشباك الوحید للولایة فیتم 

الشباك  ویجتمعرئیس مصلحة التعمیر عند الاقتضاء ، هذا  أوبالتعمیر  لفالمدیر المك

رئیس مرة ال، بناء على استدعاء من والثاني بمقر الولایة الإداریةبمقر المقاطعة  الأول

  .، وكلما اقتضت الضرورة ذلكالأقلیوما على ) 15(واحدة كل خمسة عشر 

 الأعمالمرفقة بجدول  الأعضاء إلىل الاستدعاءات ولحسن سیر الاجتماعات ترس   

، كما انه من تاریخ الاجتماع الأقلعلى  أیام) 05(قبل خمسة  أخرىوثیقة ضروریة  وبأي

، استحدث المشرع بموجب  الصادرةالقرارات  الوصیة علىفرض الرقابة من الجهة  ولأجل

للطلبات المودعة والردود بطاقیة الكترونیة تفاعلیة  20/342المرسوم التنفیذي رقم 

قاعدة المعومات الخاصة بالوزارة  لها، وكذا القرارات المسلمة التي تمون المخصصة

  .المكلفة بالعمران وضبطها
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  ).أصناف القرارات بشأن طلب الرخصة( ل طلب رخصة البناءآم :ثالثا

  :الحالات التالیة  إحدى إلىیؤول الطلب  بعد الانتهاء من دراسة طلب رخصة البناء،   

بالتالي یبلغ صاحبه بالقرار المتضمن رخصة البناء مرفقا  :الموافقة على الطلب/ 01

  :من طرف على التصامیم المعماریة التأشیرةبنسخة من الملف المتضمن 

في حالة تسلیم الرخصة من طرف رئیس المجلس دیة مصالح التعمیر التابعة للبل/ أ

  .الشعبي البلدي

في حالة تسلیم  الإداریةالمدیریة المنتدبة المكلفة بالتعمیر على مستوى المقاطعة / ب

  .الوالي المنتدب فالرخصة من طر 

لى مستوى الولایة في حالة تسلیم الرخصة من طرف عالمدیریة المكلفة بالتعمیر / ج

  .الوالي

م الرخصة من المصالح المختصة على مستوى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة تسلی/ د

   .رانمطرف الوزیر المكلف بالع

 الإدارةقررت  إذا :حیال الطلب الإدارة سكوتأو البت في الطلب  تأجیل أوالرفض  /02

من  53لا یتجاوز ذلك لسنة واحدة ، طبقا لنص المادة  أنالبت في الطلب، فیجب  تأجیل

هذا و ، یكون ذلك مبررا  أنقررت الرفض فیجب  إذا ، أما15/19المرسوم التنفیذي رقم

جل أفي كل الحالات یجب على الإدارة تبلیغ الرد عن طلب ملف رخصة البناء خلال 

  .یوما من تاریخ الإیداع 20

ل المطلوبة أو لم یعجب جافي الآ عن الرد امتناعها أوفي حالة سكوت الإدارة و       

مقابل  لطالب الرخصة  إمكانیة رفع طعن إداري قد منح المشرعفإن  ،الإدارةالمعني رد 

الوزارة  المقاطعة الإداریة أو على مستوى على مستوى أوعلى مستوى الولایة وصل 

حددها القانون، على أن مواعید حسب كل حالة ،وذلك وفقا إجراءات و  المكلفة بالعمران
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یمكن لطالب كما  ، یوما) 15(یكون في كل حالة اجل الرد المبرر بخمسة عشر 

  .وفقا للتشریع المعمول به رفع دعوى قضائیة أمام الجهة المختصة الرخصة

في حالة عدم إتمام  ،لاغیهالرخصة  قد اعتبرالمشرع  أن إلى الإشارةتجب  الأخیروفي 

وعلیه یتعین على المعني تقدیم طلب جدید من اجل  أشغال البناء في أجالها المحددة ،

  .15/19من المرسوم التنفیذي  57قا لنص المادة الحصول على الرخصة ، طب

  :منح رخصة البناء في المناطق الخاصة: المحاضرة العاشرة

و التوسیع شغال البناء ونیة هامة لرقابة أداة قانـكما سبق الذكرـــ هي أ ــ رخصة البناء

القانونیة المنصوص علیها  جراءاتالعمراني لا تمنحها الإدارة إلا إذا توفرت الشروط و الإ

المعدل و المتمم بالمرسوم  19/ 15في قانون التعمیر و المرسوم التطبیقي له رقم 

لیات القانونیة من بین أهم الآالمتعلق بعقود التعمیر، كما تعتبر  20/342التنفیذي رقم 

ة لحمایة البیئة، ذلك لان تسلیمها في المناطق الخاصة التي تمثل أهم مكونات البیئ

  .داریة المختصة لى ترخیص مسبق من قبل الهیئات الإبالحصول ع إلاالطبیعیة ، لا یتم 

        راضي الفلاحیة و الغابیة و المناطق ذات المیزات منح الترخیص في الأ  /أولا

  :الطبیعیة

ابط صارمة راضي الفلاحیة و الغابیة، وضع المشرع ضو بحكم الدور الاقتصادي للأ    

  .البناء فیها بشكل محدود جدا بسمح  إذ، البناء فوقهافیما یخص 

من القانون  34و  33طبقا لنص المادتین  :راضي الفلاحیةرخصة البناء في الأ  /01

راضي الفلاحیة المشرع عملیة البناء في الأقید المتعلق بالتوجیه العقاري  90/25رقم 

م في ارتفاع الطاقة یساه أنو انجاز على ارض فلاحیة یجب أن أي نشاط أاعتبر  حیث

 یحصل على أن، كما یجب على صاحب البناء و قبل الشروع فیه يراضالإنتاجیة للأ
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تسلمها، تحت طائلة العقوبات المنصوص لترخیص صریح من الهیئات المخول بها قانونا 

  .من قانون التعمیر 77علیها في المادة 

تصدر رخصة  ،راضيطط شغل الأفیها الأراضي مغطاة بمخففي حالة التي تكون ـــ   

 جراءات المنصوص علیهوفقا للقواعد و الإالبناء من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي 

المساحة المسموح  أن، غیر 90/29من القانون  48و هو ما نصت علیه المادة  قانونا

  .بها للبناء مرتبطة بالمساحة الكلیة للمستثمرة الفلاحیة 

راضي المصادق علیه، فانه طبقا للنص المادة مخطط شغل الأوفي حالة عدم وجود  ــ

 إلا ،البلدیة ،لا یمكن تسلیم رخصة البناء لطالبها من طرف رئیس90/29من القانون  49

یخص  خیرة و استصدار ترخیص مسبق ، هذا الأبعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاح

  :تیة الحالات الآ

  .اللازمة للري و الاستغلال الفلاحيالبنایات و المنشئات  ـــ   

  اللازمة للتجهیزات الجماعیة ـ أوات المصلحة الوطنیة آت ذـالبنایات و المنش ــ  

  .التعدیلات في البنایات الموجودة  ــ  

  :راضي الغابیةمنح رخصة البناء في الأ شروط  /02

ر إلى حد الحظالترخیص بالبناء في المناطق الغابیة محاط بالعدید من القیود، یصل    

راضي یكون الهدف منها خدمة فان البنایات المقامة فوق هذه الأو بالتالي  ،المطلق

فانه لا  فقد الغابة صفتها، ومن ثمةالخاصة بالثروة الغابیة و خلاف ذلك ی الاحتیاجات

 بعد الحصول على ترخیص مسبق من الوزارة المكلفة بالغابات لایمكن الشروع في البناء إ

الغابة، وهي  بمحاذاة كیلومتر 02 ىإلم 500مسافة معینة تتراوح ما بین تترك  أنعلى 

داري لحمایة الغابة وتامین سلامتها من الحرائق و الرعي غیر تعد بمثابة ارتفاق إ

  .المرخص به 



19 
 

   :منح رخصة البناء في المناطق ذات الممیزات الطبیعیة /یاثان

 لقد فرض المشرع قواعد صارمة فیما یخص البناء في المناطق التي تمتاز ببعض    

وجي من حیث النباتات و ، نظرا لما تحتویه من تنوع بیولالممیزات الطبیعیة و البیئیة

نها تمتاز بتعرضها لكوارث او أ ،یةاث العلمحب، أو لأنها تم تخصیصها لفائدة الأالحیوانات

  یؤثر على مواقع أثریة و سیاحیة  البناء أو أن ،طبیعیة تشكل خطرا على البناء

  :الترخیص بالبناء في المجالات المحمیة  /01

لا بعد إ ،الات المحمیةبناء على هذه المج شغالأ أونشاط  أيلا یمكن مباشرة    

التأثیر في البیئة ، وذلك بعد تقدیم دراسة البیئةرة الحصول على ترخیص مسبق من وزا

المادة (شغال البناء على التنوع الطبیعي و الجمالي للمجالات المحمیة تأثیر ألضمان عدم 

أن على  )طار التنمیة المستدامة المتعلق بحمایة البیئة في إ 03/10من القانون رقم  33

لمحمیات و الاحتیاجات الضروریة ضافة لقیمة هذه اإتكون هذه المباني المرخص بها 

  .لتسییرها

   :بالمؤسسات المصنفةالترخیص بالبناء المتعلق  /02

للمرسوم  ت المصنفة و المتمثلة طبقاآصحاب المنشلقد اخضع المشرع الجزائري أ     

و كل منشأة  تالورشاالمصانع و المحاجر و المعامل و  :في 06/198التنفیذي رقم 

من اجل الحصول على رخصة البناء، و ، على الصحة العمومیةا تشكل خطر  أنیمكن 

دارة المختصة وذلك لفرض رقابتها على الحصول على ترخیص مسبق من الإ یجب اولا

    .خطر على الفضاء الطبیعي تسببه هذه المنشآت من أننظرا لما یمكن  ،النشاطات

نها تستوجب فإ و فلاحیة،أثریة أ أوه المؤسسات على منطقة سیاحیة ذا كان انجاز هذفإـــ 

ثیر التأموجز وذلك بعد تقدیم  وزیر البیئة،لمكلف بالقطاع و الترخیص المسبق من الوزیر ا

  .في البیئة 
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ئة سسات صناعیة و تجاریة مصنفة في فو توسیع مؤ أما إذا كانت عملیة إنشاء أ ـــ  

من  المسبقنها تستوجب الترخیص فإ ،صحیة و المزعجةالغیر و خطیرة المؤسسات ال

  .قلیمیاالوالي المختص إ

إذا كانت  لدي،من قبل رئیس المجلس الشعبي الب ـوقد یكون منح الترخیصهذا  ــ   

   .ثیرسة التأثیر البیئي و لا موجز التأقامتها دراالمنشآت لا تتطلب إ

لى وزیر المكلف بالدفاع التابعة للدفاع الوطني ، فتخضع  إو بخصوص المنشآت  ــ  

  .الوطني

  :وفیما یتعلق بالمؤسسات غیر المصنفة /03

جراءات للحصول على رخصة البناء و ن انجازها یخضع لنفس الشروط و الإفا     

 15/19او المرسوم التنفیذي رقم  90/29بنفس القواعد التي یتضمنها سواء القانون رقم

  .20/342المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  :الطبیعیةالبناء في المناطق المعرضة للكوارث  /04

المتعلق  04/20قم من القانون ر  19المشرع الجزائري طبقا لنص المادة  لقد منع   

البناء عملیة طار التنمیة المستدامة، بالوقایة من الأخطار الكبرى و تسییر الكوارث في إ

ـــ مناطق ذات الصدع  :التالیة منعا باتا بسبب الخطر الكبیر في المناطق ذات الخطورة 

   ر البیولوجي الخطذات  الأراضيـــ  الزلزالي الذي یعتبر نشیطا

  .و بالتالي فان هذه المناطق مثقلة بارتفاق عدم البناء فیها مطلقا
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   :ثریةبالبناء في المناطق السیاحیة الأ  الترخیص/ ثالثا

و في القوانین الخاصة على بعض  90/29لقد نص المشرع الجزائري في القانون رقم    

، نظرا اصة في منح رخصة البناءحكام ختراب الوطني و التي تخضع لأمن ال لاجزاءا

  :منها ،الاقتصادیة التي تتمتع بها أوالثقافیة  أوللممیزات الطبیعیة 

  :منح رخصة البناء في المناطق السیاحیة  /01

ي ــ كونه ضمن مناطق التوسع ولى فتتمثل الأ ساحل وظیفتین مزدوجتین،یؤدي ال    

یتم وفق  أنمنشأة سیاحیة ضمن هذه المناطق یجب  أيبناء  تالي فان، و بالالسیاحي

، و القانون رقم توسع السیاحي و المواقع السیاحیةالمتعلق بمناطق ال 03/03القانون رقم 

  .المحدد للقواعد العامة بالفندقة  99/01

ـــ هذا و قد یؤدي الساحل وظیفة اقتصادیة باعتباره منطقة نشاط اقتصادي تخضع   

المتعلق بالساحل و تثمینه، وهنا یتم منح الترخیص  02/02قواعد البناء فیه لقانون رقم 

  : بالبناء تبعا لوضعیتین متمیزتین

الوزارة المكلفة وافقة تعتبر هنا م :ه منطقة من مناطق التوسع السیاحيالساحل باعتبار / أ

لمعنیة و المبینة في جراء جوهري للمطالبة برخصة البناء لدى الجهات ابالسیاحة إ

لى هذا ویخضع الترخیص بالبناء إ ،متممالمعدل و ال 16/19المرسوم التنفیذي رقم

احة في إطار تشاوري مع دارة المكلفة بالسیهیئة السیاحیة المنجزة من قبل الإمخططات الت

  .خرى الجهات الأ

المتعلق  02/02لقد قید القانون رقم  :حل باعتباره كمنطقة نشاط اقتصاديالسا/ ب

 15جزاء من الساحل، فطبقا للمادة أعلى بحمایة الساحل حقوق البناء وفرض ارتفاقات 

قد منح  صل، و استثناءأنشاط صناعي جدید على الساحل هذا ك أيقامة إمنه، تمنع 

 دوات تهیئةأهمیة وطنیة في حدود أذا  مرفأ أوالمشرع الترخیص بنشاط صناعي جدید 
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و مصانع أقامة محطات تصفیة المیاه القذرة إقلیم وحمایة هذه الفضاءات المحمیة، كالإ

الموجودة بالقرب من الشواطئ و استغلال المرافئ  الثروة السمكیة و البحریة، علیبت

  )02/02فقرة من القانون  15المادة ( البحریة و الموانئ

  :ثریةمنح رخصة البناء في المناطق الأ  /02

و بالتالي تدخل  ،عقاریةثریة بمعالم تاریخیة و حضاریة و ثقافیة لأتمتاز المناطق ا  

ریة موجودة ضمن ثأالوطنیة، فهناك مواقع المناطق المحمیة و ذات المنفعة  ضمن

أثریة أخرى موجودة خارج هناك مواقع و معالم  أنكما  قوة القانون،المناطق المحمیة ب

  .المناطق المحمیة

   ،المتعلق بحمایة التراث الثقافي 98/04من القانون رقم  21ـــ طبقا لنص المادة 

لى عیر و التهیئة المراد القیام بها ضافة و التغیع كل أشغال الحفظ و الترمیم و الإتخض

ات الموجودة في المناطق على العقار  أوالمصنفة  أوالمعالم التاریخیة المقترحة للتصنیف 

ذا كانت المعالم إ ،مكلفة بالثقافةلى ترخیص مسبق من مصالح الوزارة الالمحمیة إ

حكام المرسوم لأا طبق ،التاریخیة تقع داخل مناطق التوسع السیاحي و المواقع السیاحیة

  .المتعلق بعقود التعمیر 15/19التنفیذي رقم 

یخضع لنفس القواعد التي یخضع لها البناء  الأثریةفان البناء في المناطق  للإشارة     

لمخطط حمایة و  الأشغالضمن مناطق التوسع السیاحي و یشترط في البناء مطابقة 

  .و المناطق المحمیة التابعة لها الأثریةاستصلاح المواقع 
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  والتجزيء بناءالة الرخص و الشهادات المرتبطة بعملی :عشر ةالحادیالمحاضرة 

أخرى،  إداریةشهادات و رخص  إلىقد تحتاج رخصة التجزئة أو رخصة البناء      

تسبق أو تصاحب أو تلحق الترخیص في إنجاز مبنى أو القیام، بأشغال معینة، كل ذلك 

العقاري، و تتمثل هذه  في إطار ممارسة الإدارة لعملیات الرقابة و التحكم في النسیج

  :الرخص و الشهادات أساسا في

  .شهادة التعمیر و بطاقة المعلومات: أولا

و في الجزائر لم  ،1950القانون الفرنسي لسنة  إلىیعود أصل شهادة التعمیر       

المعدل و المتمم و كذا  90/25تؤسس من قبل إلا بعد صدور قانون التوجیه العقاري رقم 

  ، فما المقصود بهاتین الأداتین؟المعدل و المتمم 90/29و التعمیر رقم  قانون التهیئة

:" أنهاعلى  شهادة التعمیرتعرف : التعریف بشهادة التعمیر وبطاقة المعلومات /01

حول حدود و حقوق الملكیة، تمكن طالبها من الحصول على معلومات  استعلاموثیقة 

لذلك فإن شهادة  ،"حول خصائص البناء و هي أداة هامة للتسییر خاصة لتقسیم الملكیة

التغییر  أوالمتاحة له بالبناء  الإمكانیاتالتي توضح لطالبها  الإداریةالتعمیر هي الوثیقة 

ذي یملكه قابل للبناء أم لا؟ و الآفاق المستقبلیة و كثیر كان العقار ال إذاو التأكد من ما 

  . إلخ...من المعلومات المفیدة كالارتفاقات و وظیفة القطاع

فإن شهادة  90/29من القانون  51لتشریع، فطبقا لنص المادة او على مستوى     

نة، و التعمیر تعین حقوق الطالب في البناء و الارتفاق التي تخضع لها الأرضیة المعی

  .المعدل والمتمم 15/19ة من المرسوم التنفیذي رقم هو ما تؤكده المادة الثانی

فإنه یمكن كذلك أن یطلبها كل شخص معني لاستعمالها على  ،بطاقة المعلوماتأما  

من  02المادة( غرض مناسب، غیر أنها لا تحل محل شهادة التعمیر الإشارة لكلسبیل 

  ).15/19المرسوم التنفیذي رقم 
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لأجل الحصول على شهادة  :شهادة التعمیر و بطاقة المعلوماتإجراءات تسلیم  /02 

التعمیر أو بطاقة المعلومات واستعمالهما فیما یسمح به القانون والتنظیم الجاري بهما 

  : العمل، یجب إتباع الإجراءات القانونیة التالیة

یودع طلب شهادة التعمیر و بطاقة المعلومات من طرف المالك أو موكله أو كل   /أ

شخص معني في  نسختین بمقر المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا، مقابل وصل 

  03الطلب بمجموعة من الوثائق، تولت المادة ، مع إرفاق یسلم له في الیوم ذاته إیداع

  :ا و هيتحدیدهمن المرسوم التنفیذي 

 الأرضیةتصمیم حول وضعیة القطعة * طلب خطي موقع من طرف طالب الوثیقتین* 

 مالك الأرض اسم *بالمحیط العمراني لمتواجدةا الأرضیةتصمیم یوضح حدود القطعة  *

  ).هذه المعلومة الأخیرة غیر مطلوبة في ملف طلب بطاقة المعلومات مع الإشارة أن(

عمیر للبلدیة بدراسته وفقا لأحكام التعمیر المعمول بعد استلام الملف، تقوم مصالح الت/ ب

حة تقنیة تراها للعمران أو بأي مصباتستعین بمصالح الدولة المكلفة  أنبها، كما یمكن لها 

  من ذات المرسوم التنفیذي السالف الذكر 03إلیه المادة  أشارتضروریة، و هو ما 

فإنه ینبغي أن تثبت شهادة ، 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  04ة دو حسب الما

  :اقة المعلومات المسائل الآتیةطالتعمیر أو ب

 مواصفات التهیئة و التعمیر المطبقة على القطعة الأرضیة. 

 الأرضیةالقطعة  ىالارتفاقات المدخلة عل 

خدمة الشبكات الأرضیة بشبكات من الهیاكل القاعدیة العمومیة سواء الموجودة *

 .أو المبرمجة

كظهور ( من شأنها أن تؤثر على موقع الأرضطبیعیة التي الأخطار ال*

 )و غیرها... التصدعات الزلزالیة
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ة و ر الأخطار التكنولوجیة الناجمة عن أخطار المؤسسات الصناعیة الخطی* 

 .قنوات الغاز و البترول و خطوط نقل الطاقة

شهادة التعمیر و بطاقة المعلومات من طرف المجلس الشعبي البلدي  تسلم/ ج

من أجل  الإیداعیوما من تاریخ  15الذي یجب أن یحترم أجل  ،المختص إقلیمیا

  .تبلیغها للمعني

على غرار قرار رخصة التجزئة و البناء، فإن ملف طلب شهادة التعمیر و طلب / د

قبول، رفض،  (إحدى الوضعیات القانونیة  إلىبطاقة المعلومات، یمكن أن یؤول 

الشهادتین الحق في تقدیم طعن إداري و كذا  اتین، بذلك فإن لطالب ه)تأجیل، سكوت

أو في حالة عدم القضائي في حالة عدم رد السلطة المختصة في الآجال المحددة 

بخصوص رخصة  رأیناها لطلب بالرد، و ذلك بحسب الكیفیات التيااقتناع مقدم 

المعدلة  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  06انظر المادة ( .جزئة و رخصة البناءالت

  .والمتممة

من المرسوم  05فإن المادة  ،بخصوص مدة صلاحیة شهادة التعمیر وأخیرا / ه

قد قیدتها بصلاحیة مخطط شغل الأراضي الساري المفعول، و  15/19التنفیذي  رقم 

  .PDAU:ة مخطط الـفي حالة غیابه فهي مرتبطة بصلاحی

) 03(من ذات المرسوم بثلاث  05أما صلاحیة بطاقة المعلومات، فقد حددتها المادة 

  .سنوات

  .رخصة الهدم: ثانیا

 أنهامن حیث  الأخرىباقي الرخص  أهمیةلا تقل أهمیة رخصة الهدم عن       

  :میكانیزمات الرقابة على النشاط المعماري لذا یجب أهم إحدى
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الرقابة على العقار  أدواتتعتبر رخصة الهدم من بین  :رخصة الهدم تعریــــــــف/ 01

جزئي لبنایة ما  أوعملیة هدم كلي  بأیةفلا یمكن القیام  ،المبني خاصة المحمي منه

في  أووذلك عندما تكون واقعة في مكان مصنف  دون الحصول على رخصة الهدم ،

 أوالثقافیة  أوالسیاحیة  أوالمعماریة  أوالتاریخیة  أملاكطریق التصنیف في قائمة 

وهو ما  للهدم تشكل سندا لبنایات مجاورة ، الآیلةیة ناعندما تكون الب أوالطبیعیة 

 إلغاءالسابقة ،غیر انه تم  91/176من المرسوم التنفیذي رقم 61نصت علیه المادة

تدارك السلطة التنفیذیة هذا ، لت15/19هذه الصورة بموجب المرسوم التنفیذ الجدید رقم 

وذلك بموجب  15/19النقص الحاصل، على إثر الانتقاد الموجه للمرسوم الأخیر رقم 

عن ووزیر السكن   07/09/2017المؤرخة في  004 التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم

ملف رخصة البناء  ورخصة الهدم  لإعدادتحدد التدابیر الخاصة / والعمران والمدینة،

الهدم خطرا على محیطها  أو/الحفر و أو/التسطیح و أشغالریع التي تشكل للمشا

  " بنایات مجاور" في مجال تطبیقها وجود  ذكرت إذالمباشر، 

بناء على  یتم تحضیر و إعداد رخصة الهدم ، :إجراءات تسلیم رخصة الهدم /02

على مستوى  من طرف الشباك الوحید 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 74المادة 

  :البلدیة وهذا طبعا بعد

تقدیم ملف طلب هذه الرخصة في ثلاثة نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي  /أ

الهیئة العمومیة  أوموكل المالك  أوحائزها أو من طرف مالك البنایة المراد هدمها 

و یكون هذا الطلب مرفق  من طرف الشخص المعنوي ، وإما المخصصة لها البنایة ،

ویؤشر  مكتب الدراسات في الهندسة المعماریة ،جموعة من الوثائق یتولى إعدادها بم

مخطط الموقع و مخطط :من أهمها (علیها كل من المهندس المعماري و المدني 

  .)الكتلة
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و  الأشخاصو الاستثمارات من  الآراءتبادر بجمع  أنعلى الجهة المختصة /ب

 73المادة (یوما  15الرد في اجل  الأخیرةوعلى هذه  المصالح التي یجب استشارتها،

  .)15/19من المرسوم التنفیذي رقم 

على رئیس المجلس الشعبي البلدي تحضیر و تسلیم رخصة الهدم في اجل شهر  /ج

حیث ، ) 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  75 المادة(الملف  إیداعمن تاریخ  واحد

من المرسوم التنفیذي رقم  79 المادة( الرفض أوهذا الطلب محل قرار بالموافقة  یكون

الهدم الوسیلة الوحیدة یمكن رفض هذا الطلب عندما یكون  غیر انه لا ،) 15/19

  .البنایة لانهیارلوضع حد 

نظرا لخطورة عملیة هدم البنایات ، فعلى رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام  /د

البلدي طوال فترة تحضیر م بمقر المجلس الشعبي درخصة اله إیداعوصل  بإلصاق

 أمامالاعتراض كتابیا على مشروع الهدم  الأمروذلك حتى یتسنى لمن یهمه  ،الرخصة

  .)15/19من المرسوم التنفیذي رقم  81و 80المادة(رئیس المجلس الشعبي البلدي 

، منح المشرع لطالب الرخصة حق  الإداریةالقرارات  رقابة مشروعیة إطاروفي  /ه

یوما، كما  )15(وفي هذه الحالة یحدد اجل الرد المبرر بخسة عشر  ،إداریاالطعن 

التي سبق الحدیث  الإجراءاتو  الأشكالوذلك بحسب  ،یمكن رفع دعوى قضائیة

المعدلة بموجب المرسوم التنفیذي  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  82المادة(عنها 

  .)20/342رقم 

مدة صلاحیة هذه الرخصة هي مدة الانتهاء من  أن إلى یجب التذكیر خیرالأفي  /و

التنفیذي رق  رسوممن ذات الم  85لاغیة حسب المادة  حتصب أنهاعملیة الهدم ،غیر 

متى لم یشرع صاحب المشروع في عملیة الهدم خلال اجل  المعدل والمتمم 15/19

الرخصة  هذه ألغیت إذا أو توقفت عملیة الهدم خلال سنة واحدة ، إذا أوسنوات ،  05

  .بموجب قرار قضائي صریح
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  :شهادة المطابقة :ثالثا

للمالك الحق في الحصول على شهادة المطابقة التي تعد ملازمة لرخصة البناء      

لذا فهي تتوفر على شروط  ،15/19من المرسوم التنفیذي رقم 63طبقا لنص المادة 

  .البناءالصحة و السلامة وكل المقومات التي وراء الحصول على رخصة 

على  90/29من القانون رقم   56 تنص المادة: شهادة المطابقة تعریــــــــف/ 01

یشعر المجلس الشعبي البلدي بانتهاء  أنصاحب المشروع  أویجب على المالك ":أنه

من ذات القانون ، وكذا  57المادة أكدتهوهو ما  ،"البناء لتسلم له شهادة المطابقة

هذا وتقوم شهادة المطابقة مقام رخصة  ،15/19من المرسوم التنفیذي رقم 63المادة 

ص صكان البناء مخ ، إذاالمستخدمین أوترخیص باستقبال الجمهور  أوالسكن 

حكام الأ مراعىاتالتجارة مع  أوالصناعة  أوللخدمات  أو لوظائف اجتماعیة وتربویة

غیر  أوغیر الملائمة  أواستغلال المؤسسات الخطرة  مبدأعیة و التنظیمیة في التشری

  .الصحیة 

المشرع الجزائري و على غرار الرخص  أن أخرىمرة  یتبین بنا على ما سبق ذكره،  

تستحق بعد انتهاء  بأنها اكتفى تعریفها، حیث إلى، لم یتطرق  الأخرىو الشهادات 

شهادة  أن أیضا وأكد ،بالأمربذلك من طرف المعني  الإدارة علامإالبناء و  أشغال

رخصة السكن هي  أوبذلك فان شهادة المطابقة  ،المطابقة تحل محل رخصة السكن

د مطابقة الأشغال المنجزة مع ترتیبات و تعلیمات رخصة البناء كقرار إداري یثبت ویؤ 

بنایات مهما تكن معنوي أنجز  أووقواعد التعمیر والذي یمنح لكل شخص طبیعي 

  .طبیعتها 

البناء و التهیئة یجب  أشغالنتهاء من الا بعد: إجراءات تسلیم شهادة المطابقة/ 02

من ) یوما 30(التصریح بذلك في حدود  ،على المعني وهو المستفید من رخصة البناء

  :حیث الأشغالانتهاء 
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طلبا من نسختین في مقر المجلس الشعبي البلدي یثبت  بالأمریودع المعني  /أ

وفي حالة عدم  ،)15/19من المرسوم التنفیذي رقم  66المادة( الأشغالالانتهاء من 

وجوبا  الأشغالفانه تتم عملیة مطابقة  المحددة، الآجالفي  الأشغالالتصریح بانتهاء 

التنفیذي رقم  من ذات المرسوم 03الفقرة 66المادة(بمبادرة من رئیس المجلس البلدي 

بنایة قبل الحصول على  أیةاستغلال  أوحیث یمنع شغل  ،)المعدل والمتمم 15/19

 جله ،أالتي یمكن للمستفید من استغلال العقار للغرض الذي شید من  شهادة المطابقة

 رخصة البناء أحكامالمنجزة مع  الأشغالمن التحقق من مطابقة  الإدارةتمكن  أنهاكما 

 الأشغالو الواجهة من جهة و مطابقة هذه  الاستعمالمن حیث الهیكل و المقاس و 

    . أخرىالتهیئة و التعمیر المعمول بها من جهة  أحكامو 

، یتم التحقیق من طرف لجنة تضم ممثلین أعلاهالمذكورة  الأغراضقیق حلت /ب  

 04المعنیة طبقا للفقرة مؤهلین قانونا عن رئیس المجلس الشعبي البلدي و المصالح 

وذلك بعد  تقوم هذه اللجنة بالانتقال للمعاینة إذمن نفس المرسوم ، 66من المادة 

وتعد محضرا تدون فیه أیام على الأقل من إجراء المراقبة ) 08(إعلام المعني قبل 

  .رأیها حول المطابقة التي تم معاینتها

 الوالي المنتدب أو ي أودلبلرئیس المجلس الشعبي ا( تتخذ السلطة المختصة  /ج

الحالات التي سبق بیانها بمناسبة دراسة  الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر، حسب

من المرسوم التنفیذي  64طبقا للمادة  قرارها إما بتسلیم شهادة المطابقة) رخصة البناء

أیام من  08أو اتخاذ إجراءات أخرى، خلال أجل  المعدلة والمتممة، 15/19رقم 

  .جراء المعاینةإ

مع الإشارة انه یمكن أن تسلم شهادة المطابقة على مراحل، إذا كانت أشغال البناء 

المتبقیة لا تعرقل سیر الجزء الذي تم الانتهاء من أشغاله وهو ما نصت علیه الفقرة 

  .المعدلة والمتممة 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  68الأخیرة من المادة 
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طابقة للمعني، أما في الحالة مالسلطة المختصة بتسلیم شهادة الیتمثل قرار  / د

العكسیة أي في حالة عدم مطابقة الأشغال لتعلیمات رخصة البناء، فإنها تعلم المعني 

أشهر لجعل البناء مطابقا للرخصة مع تذكیره بالعقوبات ) 03( بذلك و تمنحه ثلاثة

نقضاء هذا الأجل، على السلطة التي یتعرض لها في حالة عدم المطابقة، و بعد ا

المختصة إما تسلیم شهادة المطابقة أو رفضها و الشروع في المتابعات القضائیة 

  ). 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  69المادة (

على غرار الشهادات التي سبق دراستها، فقد منح المشرع أیضا لطالب شهادة / ه

أو أمام المقاطعة الإداریة أو  البلدیة أمام( إداریاالطعن فیها، سواء  إمكانیةالمطابقة 

 ، أو عن طریق رفع دعوى قضائیة أمام)أمام الوزارة المكلفة بالعمران أوالولایة  أمام 

انظر ( بق بیانهاسو المواعید التي  الإجراءاتنفس الجهة المختصة، و ذلك وفقا ل

  ).المعدلة والمتممة15/19من المرسوم التنفیذي رقم  69المادة 

  .شهادة التقسیم : رابعا

نتیجة للعواقب الوخیمة و الضغط الشدید على مختلف التجهیزات  و بعض     

مشرع الجزائري بال دفعالعناصر البیئیة الناجم عن التقسیم العشوائي للعقارات المبنیة، 

رد ذكرها في المرسوم و بأحكام قانونیة  عملیة تقسیم العقارات المبنیة إلى تخصیص

خاصة فیما یتعلق بإجراءات الحصول علیها   المعدل والمتمم، 15/19التنفیذي رقم 

  لكن ما هي هذه الشهادة المتعلقة بتقسیم العقارات المبنیة؟

یرخص لمالك  إداريتعرف شهادة التقسیم بأنها قرار  :تعریف شهادة التقسیم /01

أكثر  إلىا و تنظیما بتقسیمه عالعقار المبني بتوافر الشروط المنصوص علیها تشری

تخص فقط التقسیم  شهادة  ا فإنهذ، بمنها بحقوقها كل یة مستقلةعقار  وحدة من

العقارات المبنیة، و هذا هو الفرق الجوهري الذي بینها و بین رخصة التجزئة، و لیس 

في عدد الوحدات الناتجة عن التقسیم كما یظن البعض، كذلك فهي تختلف عن حالة 
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ون مالكها عادة وع في تملك العقارات، لان في تقسیم العقارات المبنیة یكفك الشی

لا المرقى العقاري، و لا تغیر لا من حقوق البناء و لا من شخص واحد و هو مث

 59و من جانب آخر أشار المشرع من خلال نص المادة  ،الارتفاقات المرتبطة بها

بطلب منه، شهادة تقسیم عندما تسلم لمالك عقار مبني و " بأن 90/29من القانون 

  ..."و لا تصلح هذه الشهادة كشهادة للتعمیر أقسامعدة  أوقسمین  إلىیزمع تقسیمه 

شهادة التقسیم، أـوجب  لغرض الحصول على :إجراءات تسلیم شهادة التقسیم /02

   :المشرع إتباع جملة من الإجراءات القانونیة وهي

یثبت  أنمعنویا شریطة  أوان طبیعیا كموكله سواء  أوأجاز المشرع لكل من المالك  /أ

بتقدیم نسخة من القانون  أو ،توكیلا إماتقدیم نسخة من عقد الملكیة و  إما ،صفته

  .) 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  34المادة ( بالنسبة للشخص المعنوي الأساسي

یجب أن یرفق طلب هذه الشهادة بملف یعده مكتب دراسات في الهندسة  /ب

المعماریة أو في التعمیر یشمل على تصمیم الموقع و التصامیم الترشیدیة التي یجب 

  .الأراضيأن یؤشر علیها كل من المهندس المعماري و مهندس مسح 

ابل وصل رئیس المجلس الشعبي البلدي مق إلىنسخ  05یودع هذا الطلب في   /ج

استلام یسلم في نفس الیوم بعد التحقق من توفر الوثائق الضروریة و یدون فیه نوع 

  .هذه الأخیرة و بشكل مفصل

ا وحید للبلدیة، على أن یتم تبلیغهمستوى الشباك الم تحضیر شهادة التقسیم على یت  /د

وبعدها یتم إیداع نسخة منها  ،الإیداعالموالي لتاریخ ) یوما 30(أجل الشهر في

مدة هذه  أن الإشارةمع  والوثائق الملحقة بها لغرض إشهارها وإعلام الجمهور بها،

كانت في المرسوم السابق  أنسنوات، بعد ) 03(قد حددها المشرع بثلاث  الشهادة

  .واحدة) 01(سنة 91/176
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ع قد منح لطالب أخیرا و على  غرار الرخص و الشهادات العمرانیة، فإن المشر / ه

في حالة سكوتها عن  أوذه الشهادة في حالة عدم اقتناعه برد السلطة المختصة ه

مقابل  20/342من المرسوم التنفیذي رقم  40وفقا لنص المادة  یقوم بالطعن أنالرد، 

أو على مستوى المقاطعة الإداریة حسب  الولایة وذلك على مستوى، وصل إیداع

  یوما ابتداء من تاریخ إیداع الطعن، 15ة ردا مبررا خلال على أن ترد كل جه الحالة

  .دعوى قضائیة أمام الجهة المختصة وفقا للتشریع المعمول به رفع یمكن للطاعنكما 


